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1. المقدمة 

ة د الآمر قواعالمشكلة التي يتناولها البحـث هي بيان ماهية القواعد الدولية  وخاصة ال  

لي. ع الدولمجتم، وطبيعتها القانونية، وأ ساس ال لتزام بها، للحفاظ على النظام العام في ا

ن مادة وبيانها ثم عرض ال نتهاكات التي تحدث في الواقع في مجال المساواة في الس ي

ولية. ة الدمتسترة بالقوانين الدولية والمواثيق الدولية التي تمثل الشرعيبعض الدول و 

ب ضطراوهذا يجعلنا نتساءل هل هذا  هو السبب الذي يجعل المجتمع الدولي في حالة أ  

 . دائما؟

 :أ همية البحث

 تكمن أ همية البحث في الآتي:

اصا . وخالقانون الداخليبيان وجود قواعد القانون الدولي غاية في ال همية شا نه شا ن 

 وولي نحع الدلفت نظر المجتم القواعد التي تعنى بقضايا الشعوب والدول في المجتمع الدولي

نتهاك أ  تبة عن لمتر القوانين التي تس تمد منها الدول المنتهكة شرعية أ فعالها. توضيح النتائج ا

ن ل مير من الدو قواعد القانون الدولي.)ال ضطراب الدولي( بيان مامدى معاناة الكث

  جراء ال نتهاكات.

 أ هداف البحث
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نتهاكات الخفية والعلنية با سم المعاهدات و القوانين  يهدف البحث اإلى وضع حد لل 

عادة النظر في القوانين الدولية التي يس تغلها بعض الدول لتحقيق   .الدولية لى اإ الدعوة اإ

ع. تا كيد الرقابة على تطبيق القوانين الدولية .مصالحهم ادة بناء المنظمة الدولية وأ جهزتها اإ

 .بما يتفق مع تطور نمو المجتمع الدولي

  :منهجية البحث

نها  ، تبياو نظرا لكون قواعد القانون الدولي العام متداخلة ومتشابكة، حاولنا تمحيصها 

رة سوف نعتمد مبدئيا على المنهج التحليلي في هذا البحث و تحليل القواعد الآم

صوص الن المنهج اتبعنا أ يضا المنهج الإس تقرائي وذلك لغرض اس تقراء .واس تكمال لهذا

لى أ ساس الهدف منها.وكما    نعتمدس  القانونية والتحقيق في مضمونها من أ جل الوصول اإ

بيق على المنهج الاس تدللي للإس تعانة بالممارسات الدولية من أ جل تبيان مدى تط 

 .اكاتمارسات الدول في حالة الانتهالقوانين الدولية في المسار الصحيح.ونس تدل بم

 

 القاعدة القانونية الدولية وأ ساس الالتزام: المبحث ال ول

 

 : فهوم القاعدة القانونية الدولية وخصائصهام  -أ ول

يس تخدم فقهاء القانون الدولي اإصطلح، "القاعدة الدولية" للدللة على جميع ما 

تصفت  يش تمل عليه النظام القانوني الدولي من قواعد السلوك الاجتماعي الملزمة سواء اإ

نصبت على حالة محددة ل تعني غير أ شخاص بعينهم، غير  بالتجريد والعمومية، أ و اإ

المتصفة لزوما بالعمومية والتجريد، وبين الالتزام وهو  مميزين بذلك بين قاعدة القانون

كل ما يفتقد العمومية أ والتجريد من قواعد السلوك الاجتماعي الملزمة، مستبدلين بهذا 

آخر قوامه التفرقة بين القواعد الدولية  التمييز المس تقر في فقه القانون الداخلي تمييزا أ

الدولي عام التطبيق، و القواعد الدولية  المتصفة بالعمومية  أ و ما يسمونه القانون

المفتقدة لعمومية التطبيق المسماة عندهم بالقانون الدولي النس بي أ و المخصص 

 دةنتهاك القانون الدولي في مجال المساواة في الس يااإ مبررات 
 بو القاسمأ  ليلى عيسى 

 ، كردس تان، العراقاربيل -انجامعة جيه القانون و العلقات الدولية،كلية القانون، قسم    

______________________________________________________________________________________ 

 المس تخلص

ن البشرية المختلفة.  بالرغم  تتصدر القواعد القانونية الدولية مجموعة القواعد القانونية للمجتمع الإنساني، وذلك لخطورة المسائل التي تعنى بها بالنس بة للجماعات      أ نها تنبثق كلها ، واإ

راداتها. وذلك سواء أ رادت حقا الاعتراف بالطابع الإلزامي لقاعدة ما، أ و نتيجة  الالتزام  بالعلقات الاجتماعية الدولية. كانت بدرجات وطرق مختلفة من تعبير الدول الس يدة عن اإ

ام  وقد يحدث انتهاك لهذه القواعد من بعض الدول، وتس تمد المبررات من القوانين الدولية الحــديثة. فالكثير ومبدأ  المساواة في الس يادة من القواعد القانونية ، التي تمثل أ ساس ال لتز 

.مشروعةمن عوامل ال نتهاك الخفي للقواعد القانونية الدولية، ليمكن ال عتراض عليه لكونه يتفق معها من الناحية النظرية، وتكون نتائجه غير   

 

 .القواعد القانونية الدولية، الس يادة ، المساواة ، الإنتهاكات ، المنظمات الدولية مفاتيح الكلمات:

______________________________________________________________________________________ 
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 .(2015)عبدالحميد، 

فة ة كاتتمتع القاعدة القانونية في مفهومها الدقيق بوصف السريان الفعلي في مواجه

ليه ا  لقانونيكز القاعدة، الشاغلين للمر ال شخاص الخاضعين للنظام القانوني، المنتمية اإ

طار عل قات الذي تس تهدف القاعدة تنظيمه، ينحصر نطاق ما يتحلى به الإلزام في اإ

لى  .اعةالجم بعينها وفي مواجهة أ طراف ال لتزام فقط دون غيرهم من ال شخاص المنتمين اإ

لدولي المجتمع  افي وعرفها الدكتور محمد المجذوب، با نها:" مجموعة من القواعد القانونية تنشا  

، بسبب تكرار الدول لها مدة طويلة، وبسبب التزام هذه الدول بها في تصرفاتها

لتالي ل وبا .(2007واعتقادها با ن هذه القواعد تتصف بالإلزام القانوني." )المجذوب، 

ل من جانب السل لعليا طة ايتصور توقيع الجزاء المترتب على الإخلل بقاعدة القانون اإ

 .القاعدة صانعة

 

 :خصائص القاعدة القانونية الدولية وأ نواعها

نصافها بالعمومية والتجريد وبالصفة  –تتميز قاعدة القانون الدولي  فضل عن اإ

لزامها النا قتراتج عالاجتماعية.  با نها قاعدة تتصف بالسريان الفعلي المترتب على اإ نها ن اإ

رتباط النتيجة  عملية نية ل بالسبب ، بالطبيعة القانو بالجزاء.وترتبط هذه الصفات كلها اإ

رها عن وجاءت صفة العمومية للقاعدة القانونية بالنظر لصدو . خلق القاعدة أ و وضعها

ن كاالمس يطر موجها اإلى كافة أ عضاء الجماعة الخاضعين لسلطته. ومن هنا ، أ يضا، 

جبار الجماعة ع قترانها بالجزاء المس تهدف اإ تصافها بالإلزام المترتب على اإ ها لرضوخ ل لى ااإ

رادة المس يطر الشارعة لقانوني احيث أ ن "النظام  .حماية للمصالح المبررة لصدوره عن اإ

ذا كانت هناك جزاءات مادية تضمن احترامه ونصوصه" )سرح ل اإ ان، الوضعي ليقوم اإ

بدون س نة نشر(. وأ ن النظام الدولي يعرف الجزاء كعنصر جوهري من عناصر 

ية الداخل  لنظماله، ولكن هذا الجزاء ليس بقوة الجزاء كما تعرفه  القواعد الوضعية المكونة

ل أ نه ب ا خذ لجزاء يدأ  المختلف الدول. ويرجع هذا الوضع أ ساسا اإلى حداثة المجتمع الدولي.اإ

ل ين الدو بتنظيما وتبلور في مجالت سريان القواعد المنظمة للتعاون الفني  شكلا أ كثر

لى لزامها عادة اإ ذ تبالتي تستند في اإ  هذا فياشر  الإرادة الشارعة لجماعة الدول كلها اإ

صصة الدولية ففي دساتير الوكالت المتخ .المجال مهمة التشريع لنفسها بطريقة ديمقراطية

ط، أ و لنشاحافلة بصور الجزاء المنظم المتمثل عادة في صور "الحرمان من المساهمة في ا

ظمة الطيران العضو في من -مثل –ولة في المنظمة التي تسهر على تنظيم النشاط. فالد

ه  أ هميتلههذا المدني الدولية يمكن أ ن تعاقب بحرمانها من مزايا تنظيم الملحة الجوية، و 

ية أ و لعالم وتا ثيره. كذلك فقليل من الدول الذي ليهتم بحرمانه من خدمات هيئة الصحة ا

ن مان مهذا النطاق الحر منظمة التغذية والزراعة، وهكذا. ومن الجزاءات الفعالة في 

نشاء و التعمير و المنظما نتس بة ت الم المساعدات التي يمكن أ ن يقدمها البنك الدولي للإ

ليه أ و المرتبطة به" )الغنيمي،   .(1997اإ

تصاف قاعدة القانون الدولي لزوما بوصف العمومية،  لى أ ن اإ وتجدر الإشارة هنا اإ

ذا كان ال   صل في قواعد القانون الدولي العام أ نها عالمية، ليعني بالضرورة كونها عالمية، فاإ

نتماء  قليمية. اإذ من المتفق عليه أ ن اإ فمنها مع ذلك قواعد عامة، بطبيعة الحال، ولكنها اإ

لى الجماعة الدولية في مفهومها العالمي ، ليتعارض  البتة  –كافة الدول والمنظمات الدولية اإ

قليمية خاصة وم  لى جماعات اإ نتماء بعضها اإ تميزة، قد يدفعها تميزها با وضاع معينةل تعرفها واإ

قليمية خاصة بها تس تهدف  تنظيم ما ينشا  بين  لى وضع قواعد قانون اإ الجماعة العالمية اإ

طارها المحدود من علقات خاصة متميزة، بما ليتعارض ومقتضيات  أ عضائها داخل اإ

على تسمية قواعد النوع  الخضوع للنظام العام لجماعة الدول.فقد اصطلح للتمييز بينهما

طلق  اسم قواعد القانون  سم قواعد القانون الدولي العام العالمية و على اإ ال ول باإ

الدولي الإقليمية على قواعد النوع الثاني المقتصرة في سريانها على مجال العلقات الدولية 

قليمية بعينها. )كيرة،  طار جماعة اإ  (1996المحصورة داخل اإ

ن قواعد القانو ذا مثل هفي  ن الدولي العام منها الآمر ومنها المكمل أ و المفسر، مثلهااإ

تفاقية ا فين قواعد القانون الداخلي لمختلف الدول. وقد أ قرت هذه التفرقة صراحة اإ

تقع باطلة "( على أ ن 53الخاصة بتقنين القواعد المتعلقة بالمعاهدات بنصها في مادتها )

حدى قواعد القانون الدولي بطلنا كل معاهدة تتعارض، في لحظة برامها، مع اإ ام الع اإ

آمرة من قواعد القانون الدو تفاقية قاعدة أ  لعام كللي االآمرة. وتعتبر في مفهوم هذه الإ

عتبارها قاعدة ل  ا بهلإخلل اوز يجقاعدة تقبلها الجماعة الدولية في مجموعها وتعترف بها باإ

صفة" س الالقانون الدولي العام لها نف ول يمكن تعديلها اإل بقاعدة جديدة من قواعد

آمرة جديدة من قواعد القانون64وينص في مادتها ) ذا ظهرت قاعدة أ  ( على أ نه"اإ

لعمل يي االدولي العام فاإن أ ي معاهدة قائمة تتعارض مع هذه القاعدة تصبح باطلة وينته 

اق يجوز ال تفل ومن أ برز ال مثلة للقواعد الدولية الآمرة التي .(2015بها." )عبدالحميد، 

القواعد  - تحظر ال تجار في الرقيقالقواعد التي -على خلفها: مبدأ  حرية أ عالي البحار

بادة ال جناسالقواعد التي -التي تحظر القيام بالقرصنة لتجاء  تمنع ال  القواعد التي - تحظر اإ

لى الحرب في حالة الدفاع الشرعي. الخ  .اإ

 

 :وليةدر القاعدة القانونية الدمصا -ثانيا

ن المصدر الحقيقي لكافة قواعد القانون الدولي العام هو الإرادة الشارعة  عة للجما اإ

و احة، الدولية أ و لمن قد يس يطر عليها من فئات أ عضائها سواء تم التعبير عنها صرا

تفاق فتراضا، ومن ثم يتضح أ ن مصادر قاعدة القانون الدولي هي الإ ات ضمنا، أ و اإ

لشارع دة ارارات القاعدية الصادرة عن المنظمات الدولية ) الإراالدولية الشارعة والق

 لإراداةاون) الصريحة(، والعرف )الإرادة الشارعة الضمنية(، والمبادئ العـــامة للقــان

 العامة التي وفقواعد القانون الدولي هي القواعد القانونية الشاملة  .الشارعة المفترضة(

ت و تحاداالس يادة وبينها وبين المنظمات الدولية و الاتنظم العلقات بين الدول ذات  

ة لقانونيعد االهياكل الدولية، أ و بين المنظمات الدولية نفسها . وحينما تكون هذه القوا

 لم ،شاملة وعامة في حكم العلقات الدولية بين جميع الدول ذات الس يادة في العا

ناء لدولي ال خرى وبدون اس تث وكذلك بالنس بة للمنظمات الدولية وأ شخاص القانون ا

 ولي (.ن الدعندئذ فا ن هذه القواعد القانونية تشكل ما يسمى بـ) المبادئ العامة للقانو

ة نونيويمكن أ ن تسمـى بـ) القانون الدولي العام( الذي ل يختلف عن المظاهر القا

دي، )حم ال خرى التي تم الاعتراف به من قبل أ غلبية دول العالم و المنظمات الدولية

2011). 

اعد وقد ذكرت تلك المظاهر القانونية في المصادر الاساس ية  و الاحتياطية لقو 

لدولية التي ( من النظام ال ساسي لمحكمة العدل ا38/1القانون الدولي العام في المادة )

ليها وفقا ل    حكامتنص على أ ن" وظيفة المحكمة أ ن تفصل في المنازعات التي ترفع اإ

 :، وهي تطبق في هذا الشا نالقانون الدولي

ب الدول لدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفا بها من جانالتفاقات ا -)أ ( 

 .المتنازعة

 .مالولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاس تعالعادات الد -)ب(

 ".بادئ القانون العامة التي أ قرتها ال مم المتمدنةم  -)جـ(

كام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف ال مم ويعتبر أ ح  -د((
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من  59هذا أ و ذاك مصدراً احتياطياُ لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أ حكام المادة 

 :( من النظام الاساسي على أ نه59للتوضيح نصت المادة ) .النظام الاساسي

فصل  صد بينهم وفي خصوص النزاع الذيل يكون للحكم قوة الإلزام بالنس بة لمن "

 ( من النظام الاساسي38/2وورد في ايضا في المادة) .فيه

خلل بما للمحكمة من سلط - 2 ة الفصل في ل يترتب على النص المتقدم ذكره أ ي اإ

 .القضية وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أ طراف الدعوى على ذلك

 

           :القانون الدوليةقواعد بأ ساس الالتزام  -ثالثا

ف توجد بالقواعد الدولية عناصر أ ساس ية تؤخذ بعين الاعتبار، وتجعل كل الاطرا

ديدة عاهب المكونة للمجتمع الدولي تلتزم بها وتنفذها. فمن الناحية الفقهية ،نشا ت مذ

ذه ف بهترالعتحاول تفسير معنى القوة الإلزامية لهذه القواعد. والتي تجعل الدول تقوم با

آ لفقهالقواعد واحترامها والالتزام بتطبيقها في علقاتها الدولية. ولقد اختلف ا رائهم اء في أ

حول تفسير ومعنى الالتزام بتلك القواعد والمبادئ، حيث يرى فريق با ن أ ساس 

رادة الدولة ل غيرها. و  ذه هأ كانت  سواءالالتزام بالقواعد القانونية الدولية نابع لمحض اإ

ذهب بالم لدولة منفردة أ م هي ضمن الارادة المشتركة للدول. وسمي هذا المذهب الإرادة

لى عبني م الارادي. بينما هناك مذهب يرى التزام الدول بتطبيق قواعد القانون الدولي 

رادة الدول. وقد سمي بالمذهب الموضوعي،  اساس موضوعي مادي ليست له علقة باإ

آخر انتشر مع الفقه الا م لتزاشتراكي الذي يعتمد في تفسير أ ساس الاكما ظهر مذهب أ

لدولي اتمع بالقواعد القانونية الدولية على المقومات الاقتصادية والس ياس ية داخل المج 

 .(2011)حمدي، 

لص نا نخل يسع المجال التعمق في شرح تلك المذاهب  والانتقادات الموجهة لها، ولكن 

رادة الدول هي التي تكون  ام.العنصر الاساسي في اساس الالتز  لخلصة مفادها أ ن اإ

ن هذه الارادة أ ما ان تكون منفردة متا ثرة بعوامل كثيرة س ياس ية أ و اقتصا و أ  دية واإ

 ية، ضمنلدول ثقافية ضمن النظام الداخلي للدولة أ و متا ثرة بعوامل الس ياسة الخارجية و ا

طار المجتمع الدولي والعلقات   نوهذا يعني أ   الدولية.المصلحة الخاصة والعامة للدولة في اإ

رادتها المتفقة مع الدول فقا خرى ، و ال   الدولة كاملة الس يادة تراعي القواعد القانونية باإ

ن عول لعتبارها المصلحة الوطنية، وموازنتها مع مصلحتها الدولية. وهكذا تعبر الد

لغرض  ة.زمرفض القواعد القانونية الدولية بشكل صريح أ و ضمني كونها قاعدة قانونية مل

ن جهة اء متحقيق الارادة الحرة من جهة، والمشاركة في المعاهدات الدولية باتفاق الآر 

 .(2012أ خرى )الخطابي، 

 

 مفهوم المساواة في الس يادة في القانون الدولي:  المبحث الثاني

 

 :دة والمساواةمفهوم الس يا -أ ول

الدولة في ممارسة كامل الس يادة هي مفهوم يتضمن، من وجهة نظر اإيجابية، حق 

رادة خارجية لى اإ  .الاختصاصات، ورفضها لكل خضوع قانوني اإ

وهكذا تتطلع كل دولة موجودة لممارسة كامل الاختصاصات التي أ س ندها لها القانون . 

ولكنها تصطدم ،في الوقت نفسه، بالتطلع المقابل للدولة الس يدة ال خرى. وفي هذا 

ة، يتواجد المصدر ال ول للقانون الدولي. فهو ينجم عن التعايش بين التطلعات المتشابه

الإكراهات المادية للتعايش، التي تمددت، وتضخمت،بفعل ضرورات التعاون، ل بفعل 

 .(2008الإرادة الخاصة  بكل س يادة في تحديد نفسها ذاتيا )بيار، 

ن مبدأ  المساواة في الس يادة بين الدول هو ال ساس ل لتزام كل دولة منها  حترام اإ باإ

حقوق الدول ال خرى. وتعني المساواة أ ن الجميع يجدون أ نفسهم موضوعين أ مام القانون 

في موقع موحد. فالقانون يعترف لهم بشكل أ ولي بنفس الصلحيات القانونية، ونفس 

الحقوق ونفس الواجبات. وتبدي هذه المساواة القانونية حتما طابعا شكليا. ومن 

في الممارسة العملية، موضوعا للخلف نتيجة تفاوت القوة  البديهيي أ نها شكلت غالبا

حدى السمات المميزة للقانون الدولي  الفعلية الموجودة بين الدول المختلفة. وتتجلى اإ

المعاصر،بدقة في سعيه لإيقاف التهامات المادية الموجهة للمساواة القانونية )بيار، 

2008). 

 :خصائص الس يادة

انية بالوحد تمتعمارسة حقوقها في المجالين الداخلي والخارجي فا نها ت عندما تقوم الس يادة بم

 بخصائص تمتعالتي تجعلها عنصرا كامل بحد ذاته. ولما تتصف الس يادة بالوحدانية فا نها ت 

 :متلزمة مع وحدة ال رادة الحرة، وهذه الخصائص هي )سلطان، بدون س نة نشر(

، فاإن نوعةالدولة بعدة أ عمال ونشاطات مت  عدم قابلية الس يادة للتجزء: حينما تقوم-1

 .ذلك ل يعني تجزئة الس يادة أ و توزيعها

عن فكرة  عدم قابليتها للتنازل عنها :  كتب المفكر "روسو" في العقد الاجتماعي،-2

ادة عدم تنازل الشعب عن س يادته، يقول:) ليست فكرة الس يادة اإل تعبيرا عن الإر 

 ن المولد للشخصية، ولذلك فاإن من المس تحيل أ  العامة وهذه ال خيرة هي العنصر

يتنازل الشعب عن ارادته وعن شخصيته كما يس تحيل على ال فراد ذلك ل ن هذا 

ة التنازل يؤدي بشكل قهري اإلى زوال الإرادة وحيث تزول الإرادة تنعدم الشخصي

 .القانونية وتنعدم معها الس يادة(

دم ا وعلثة،أ ل وهي عدم امكانية نقلهعدم تفويضها: لوحدانية الس يادة حقيقة ثا-3

 .امكانية تفويضها

س يادة ي ال أ  وفي النهاية اتجه فقهاء القانون الدولي اإلى ال خذ بمبدأ  الس يادة النسبية 

آ ة. و المقيدة بالقواعد الدولية التي تشارك الدول في وضعها وتتقبلها برضاء وحري خر بمعنى أ

يادة الس   قانونية المشروعة تا سيسا على مبدأ  ال خذ بس يادة الدولة في حدود الضوابط ال

ع  وضفيوقواعد القانون الدولي. يكمل كل منهما ال خر : الدولة ذات الس يادة تشترك 

 هيتند القواعد الدولية تعترف بمبدأ  الس يادة بوصفه أ حد المبادئ الرئيس ية التي تس 

ليها. ذلك أ ن ضرورات التعايش الدولي تطلبت قيام كل دولة  حترام مطنفسها اإ الب باإ

 لدولوحقوق الدول ال خرى على أ ساس تبادلي لمبدأ  المعاملة بالمثل، كما التزمت ا

رادتها حداث أ ي تقيد في حقوق الدول ال خرى أ و المساس بها باإ  بال متناع عن اإ

  .المنفردة

 

 :ظام العصبة ومبدأ  المساواة في الس يادةن -ثانيا

ن المساواة في الس يادة التي ناشدتها ال  عصبة لم يكن بنفسها في حقيقة الامر غايتها ، اإ

ولم تتعدى كونها وس يلة لتحقيق السلم وحفظه الذي كان يشكل أ ساس التنظيم الدولي. 

وبقيام عصبة ال مم أ حتل القانون الدولي العام مركزه القانوني المهم في المجتمع الدولي، 

ن لللتميز بين المباح وغير المباح، ويتمثل هذا المركز في اعتباره المعيار ال خلقي والقانو

وبين الخير والشر في العلقات الدولية وتنظيم الجماعة الدولية، وكذلك  لحل الخلفات 

والمنازعات  بين الدول. وللتا كيد على كون الس ياسة هي المحافظة على العدل وأ حترام 
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ل عن طريق ال لتزامات التعاهدية في التعاملت التي تجري بين الشعوب  ل يتم  اإ

ال لتزام بقواعد القانون الدولي، فقد أ شارت مقدمة العهد اإلى ذلك حينما ذكرت با ن 

رساء راسخ لتفهم القانون الدولي بوصفه قاعدة السلوك المتبعة في  ل باإ ذلك: " ل يتم  اإ

 .الوقت الحاضر بين الحكومات" )نعمة، بل س نة نشر(

ن ملتحمي الس يادة وتحافظ عليها وتقيها وجاءت المادة العاشرة من عهد العصبة  

يق ن طر عال عتداء، من خلل اإيجاد نوع من الضمانة الدولية وال من الجماعي المشترك 

 التعاون والتضامن الدوليين تجاه أ ي خطر ينتج منه تهديد سلمة أ ي أ قليم أ و

. الاس تقلل الس ياسي القائم ل عضاء العصبة، ومنع وقوع أ ي عدوان خارجي عليهم

 ضافةاإ ولقد كرست أ حكام العصبة الس يادة كمبدأ  أ ساسي ومحوري للعلقات بين ال مم، 

ق حل عتباره قاعدة دس تورية في مداولت الجمعية العامة، وذلك من خلل اقتصار 

كل دولة بصوت واحد وبمندوب واحد فقط بغض النظر عن أ ي اعتبار، كما وقررت 

صدارها.  فتحولت فكرة الس يادة من اتباع قاعدة الإجماع في قبول القرارات بارها اعت  واإ

لى مضمون جديد مختلف متجرد عن  تلك حدى امتيازاتها اإ حدى مظاهر السلطة أ و اإ  اإ

ب ة تصالمفاهيم السلطوية الآمرة، ويقوم المضمون  الجديد على أ داء وظائف اجتماعي

 ا تتجلىاته بحد ذلتحقيق غاية واحدة مشتركة هي المصلحة العامة العليا الدولية التي هي

رب ر الحفي تحقيق فكرة السلم العالمي. تلك الفكرة غير قابلة للتجزئة بحكم كون خط

 يادةيهدد الإنسانية عامة ول يرتبط با مة دون غيرها، مما يس تدعي من جهة ضمان س  

اة ساو وأ س تقلل جميع الدول بصفتها الصغيرة والضحية، وهي الجهة ال خرى لتحقيق الم 

     .(دة بين الدول الكبرى وغيرها من الدول الصغيرة )نعمة، بل س نة نشرفي الس يا

   

 :ل مم المتحدة ومبدأ  المساواة في الس يادةا -ثالثا

ن ال مم المتحدة ومنذ تا سيسها دأ بت على تعزيز مبدأ  المساواة في الس يادة بين جميع  اإ

لتصويت في الدول دون اس تثناء، ويتجلى ذلك في نصوص الميثاق من خال حق ا

الجمعية العامة: ويقوم هذا الحق على أ ساس المبدأ  الذي يقول أ ن كل الدول المنظمين 

للمنظمة الدولية يتمتعون بحق المساواة في الجمعية العامة، وان يكون لكل واحد منهم 

 26من نيسان و 25صوت واحد فقط .  وفي مؤتمر سان فرنسيسكو في الفترة ما بين 

ثبات مجموعة من الحقائق وهي  1945من حزيران من عام  وتوصلوا المجتمعين  اإلى اإ

حق كل دولة في التمتع .المساواة القانونية لجميع الدول :(3، صفحة 2001)عبدالحميد، 

وجوب احترام كيان وشخصية كل دولة ووحداتها  .بس يادتها الوطنية كاملة دون نقصان

ذعان الد .ال قليمية مع اس تقللها الس ياسي ول كافة وبشكل جاد ومخلص وجوب اإ

لتزاماتها الدولية  2ويؤكد ميثاق ال مم المتحدة على مبدأ  المساواة في المادة ).لواجباتها واإ

(: تقوم الهيئة على مبدأ  المساواة بين جميع أ عضائها. كما تنص الديباجة في الميثاق 1ف

ادة الثانية على أ نه ( من الم7على الحقوق المتساوية لل مم كبيرها وصغيرها. وتنص الفقرة )

ليس في هذا الميثاق ما يسوغ )لل مم المتحدة( أ ن تتدخل في الشؤون التي تكون من 

صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي ال عضاء أ ن يعرضوا مثل هذه 

المسائل ل ن تحل بحكم هذا الميثاق. وهذا يعني أ حترام الس يادة للدول ومبدأ  المساواة 

( من الميثاق في فقرتها ال ولى مبدأ  المساواة 18وكرست المادة ) .(2011)حمدي،  بينها

في الس يادة با ن قررت أ ن يتمتع كل عضو في المنظمة بصوت واحد في الجمعية العامة 

وممثل أ و مندوب واحد دون أ ي اعتبار للحجم والقوة والنفوذ وغير ذلك من 

حدة ما  امكنها لتعزيز مبدأ  المساواة في ولقد حاولت منظمة ال مم المت .الاعتبارات

الس يادة بين مختلف دول العالم، وذلك من خلل ما تصدره مؤسساتها وأ جهزتها المختلفة 

من قرارات وتوصيات واعلنات وغيرها،فجاء اعلن ال مم المتحدة في مبادئ القانون 

( في تشرين 2625الدولي لعلقات الود والتعون بين الدول الصادر بالقرار المرقم )

" على أ ن جميع الدول تتمتع بالمساواة في الس يادة. ولها حقوق وواجبات 1970ال ول 

متساوية وعضوية متساوية في المجتمع بغض النظر عن ال ختلفات ذات الطبيعة 

ال قتصادية و الاجتماعية و الس ياس ية". وتتضمن المساواة في الس يادة العناصر 

الدول متساوية  :(82)ابوهيف، بدون س نة نشر، صفحة  العناصر التالية بوجه خاص

على  .تتمتع كل دولة من الدول بالحقوق الملزمة للس يادة الكاملة .من الناحية القانونية

حرمة السلمة ال قليمية و الاس تقلل  .كل دولة واجب أ حترام شخصية الدول ال خرى

بحرية نظمها الس ياس ية و  لكل دولة الحق في أ ن تختار وأ ن تنمي .الس ياسي للدولة

على كل دولة واجب تنفيذ التزاماتها الدولية تنفيذا .الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية

 .كامل يحدوه حسن النية و العيش في سلم مع الدول ال خرى

في  لصادرلقد أ قرت اللجنة الخاصة لل مم المتحدة في الإعلن الخاص بحقوق الإنسان ا 

وب في )المادة ال ولى( : " ان الاس تقلل الاقتصادي للشع 1948 كانون ال ول 10

عية اإن الجم  ."جزء متمم لحق الشعوب في تقرير المصير بالستناد على مبدأ  المساواة

ول في أ كدت على حق الد 1803و بالقرار المرقم  17العامة لل مم المتحدة في دورتها 

ما مي و عية وفقا لمصالح التطور القوفرض س يادتها الكاملة على مصادر ثرواتها الطبي 

 .(1991يساعد على رخاء الشعوب )الحديثي، 

 

 أ س باب انتهاك مبدأ  المساواة في الس يادة: المبحث الثالث

 

 :دم الالتزام بقواعد القانون الدولي والمبرراتع -أ ول

ن قواعد القانون الدولي العام هي التي تنظم العلقات الدولية و المنظمات  الدولية اإ

وأ شخاص القانون الدولي ال خرى. وبذلك يعتبر هذا القانون ال داة التي جعلت المجتمع 

آخر. وبذلك يرى البعض با ن هذا  الدولي يحترم سلوكا صائبا  معينا ويدين سلوكا أ

ن  ليه في يومنا الحاضر. واإ القانون هو الذي هذب ونقى السلوك الدولي اإلى ما وصل اإ

 اإيجاد الحلول لبعض المعضلت الدولية في مجالت أ خرى كان قاصرا أ و عاجزا في

ويرى البعض سبب ذلك يرجع اإلى غياب الجزاء الدولي  .)الدقاق، بدون س نة نشر(

أ و وجود السلطة المخولة فوق سلطة الدولة. والتي تس تطيع فرض مثل هذا الجزاء على 

ولية يمكن للدول أ ن تلجا  الدول. وحينما يفتقر القانون الدولي اإلى وجود أ داة قضائية د

ليها في حل النزاعات الدولية. وخاصة في حالة الحرب أ و العدوان. يعني ذلك ضمنيا  اإ

لى وجود ال داة الدولية التنفيذية. التي تس تطيع تنفيذ ال حكام  بنفس الوقت الحاجة اإ

الصادرة من الهيئات الدولية. مثل فرض العقاب أ و الجزاء الدولي عن طريق القهر و 

كما هو الحال في القانون الداخلي. وهذا هو الفارق بين  .(1999الاجبار )حيدر، 

الجانب النظري في قواعد القانون الدولي، والجانب التطبيقي العملي الذي يجعل ال مر 

في طريق ش به مسدود. مادام الالتزام بالقانون الدولي هو رضائي واختياري دائما. وكما 

قامة السلطة الدولية فوق سلطة يعتقد البعض الآخر في فق ه القانون الدولي، با ن اإ

الدول لغرض العقاب أ مر صعب المنال اإن لم يكن مس تحيل. حيث أ ن ذلك يتناقض 

لزام الدول تنفيذ  ن معالجة المسا لة في اإ مع مفهوم الس يادة التي اعترفت بها الدول.واإ

آخر أ كثر مرونة، وهو ما يتبع رادة الدول  ومحض    التزاماتها انما يكون با سلوب أ اإ
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 .(2011اختيارها. وليس عن طريق العقاب  وفرض الجزاء و التخويف )حمدي، 

ظهار المزايا في  حيث يمكن تعزيز جانب الاحترام لقواعد القانون الدولي من خلل اإ

الالتزام الرضائي. ومبدأ  حسن النية والصداقة من أ جل تطوير العلقات الدولية بين 

البديهيي أ ن غياب السلطة القضائية في المجتمع الدولي لم يكن يوما دالا الدول. ل نه من 

على عدم الالتزام بقواعد القانون الدولي. بل أ ن الدول والشعوب قد احترمت القانون 

رادتها لكونه ينظم العلقات الدولية وينسقها فيما بينها طبقا لقواعد  الدولي بمحض اإ

آمرة في  ومبادئ معترف بها. بل اعتبرت بعضا من تلك القواعد با نها تشكل قواعد أ

القانون الدولي. وهي القواعد الشمولية الملزمة للجميع. ولم تشترط دولة أ و منظمة دولية 

لوجود القانون الدولي أ ن تكون هناك سلطة الإكراه أ و الإجبار، ل ن ذلك يعني انكارا 

 .(1999لذات )حيدر، لوجود هذا القانون و التشكيك في وجود قواعده ومبادئه با

 

 :عارض المواثيق والقوانين الدولية مع مبدأ  المساواة في الس يادةت  -ثانيا

ين بيحدث الانتهاكات لقواعد القانون الدولي من دول أ ن تس تمد ذلك من التعارض  

ثير من الك  قواعد القانون الدولي والقوانين الدولية ،ففي ثنايا تلك القوانين الحديثة

وقت ل س الي تس تغله بعض الدول لإنتهاك القواعد القانونية الدولية وفي نفالتعارض الذ

اة في ساو يمكن الاعتراض عليه لكونه يتفق معها من الناحية النظرية. حيث أ ن قاعدة الم 

  أ مانيم بينالس يادة  لم تنعكس في الحياة الواقعية العملية دائما، اإذ كان صون الإنسجا

 د عنير المجتمع العالمي وراء بعض الخروقات وال بتعاالدول ومصالحها، وتوخي الخ

ة لعاماالمسلك الديمقراطي في بعض المواضع. ويا تي في مقدمة هذه الخروقات للقاعدة 

نشاء مجلس من الدول الكبرى بمثابة مجلس  النخبة و  لية ال ق من عهد عصبة ال مم على اإ

عامة من حيث السلطات للعصبة، مما جعل  هذا المجلس متساويا  مع الجمعية ال

: لى بقولهوورد  في ميثاق ال مم المتحدة نص المادة الثانية الفقرة ال و .والصلحيات

 من 27ة لمادا"تقوم هذه الهيئة على مبدأ  المساواة في الس يادة بين أ عضائها". بينما تنص 

ار داإص الميثاق نفسه على اشتراط اتفاق ال عضاء الخمسة الدائمين في مجلس ال من في

ن منح الدول الخمس الك ثل م برى القرارات المتعلقة بحفظ السلم و ال من الدوليين. واإ

نما هو ما يشكل واقع اللمساواة بين الدول  .هذا الحق )الفيتو( اإ

نون أ  قاوفي قانون الفضاء الخارجي و ال قمار الصناعية حيث انه تم التفاق على مبد

ر احتكا الخارجي لكل دول المجتمع الدولي دون ادعاءدولي وهو "حرية أ س تعمال الفضاء 

 1963 -1961أ و ملكية كل جزء من هذا الفضاء". ثم أ كدت هذه اللجنة في ال عوام 

آخر وهو :"مسؤولية الدولة عن نشاطها في الفضاء الخارجي قبل الغير . على مبدأ  أ

فضاء لل تي تطلقهاومبدأ  حق الدولة في اس تعادة أ قمارها الصناعية وكبسولت الفضاء ال

 .(1989الخارجي عندما تهبط مرة أ خرى على سطح الكرة ال رضية" )الراوي، 

برام اتفاقية الفضاء الخارجي في الامم المتحدة في عام  رتياد حول ا 1967وقد تم اإ

واس تخدام الفضاء الخارجي، التي أ كدت على أ ن الفضاء الخارجي مجال حر 

عد دون تمييز وعلى قدم المساواة  وفقا لقوا لل س تكشاف و الاس تخدام لكل الدول

آخر على التعارض بين مبدأ  المساواة في الس يادة .القانون الدولي وما   وهذا دليل أ

لعالم طة اتضمنه القانون الذي منح الدول المتطورة في هذا المجال حق الرقابة على خار 

ترقة حواجز الستراتيجية وتشكل نوع من الخطورة على س يادة الدول ال خرى مخ

 .المساواة بين الدول

ما تؤكد قواعد القانون الدولي على المساواة بين الدول في المياه الإقليمية وقاع البحار 

. ومعاهدة قاع البحار 1962النافذة عام   1958،ضمن قانون اتفاقية جنيف لعام 

مريكي المنفرد .و نشير هنا اإلى القرار ال  1982واتفاقية قانون البحار  1971الموقعة عام 

ميل، كما أ ن استثمار ثلثي العالم المكون من مياه البحار يقع تحت  200ال خير بتحديدها 

طاقات الدول في المساواة في الس يادة. وخاصة في البحار العالية واعماقها حيث تجول 

ال ساطيل و الغواصات للدول الكبيرة. وتجرى التجارب النووية في اعماق البحار 

 .بدون س نة نشر()الدغمة، 

 

 :ظاهر انتهاك مبدأ  المساواة في الس يادةم -ثالثا

ن بعض الدول تعاني في مجال الس يادة من الغير ضررا في ابسط حقوق الإنسان  ل أ  اإ

ل مجا وهو نقاء البيئة من التلوث كمركز اساسي في حياة الإنسان وحقوقه. وكذلك في

 اإطار ام فيز قواعد القانون الدولي العالقدرة الهائلة في التكنولوجيا لبعض الدول تعج

العلقات الدولية ال فلت من ظروف الضغوط التي تحاول أ ن تفرض نوعا من 

اللمساواة بين الدول. وتجري ممارسات التدخل من خلل ذلك في س يادة الدول 

ل ولم  يها.ال خرى كشروط  ال تفاقيات السرية في منح التكنولوجيا للدول التي تفتقر اإ

 نية.طيع قواعد القانون الدولي لحد ال ن أ ن تنظم تلك الشؤون بكل صراحة وعلتس ت 

لى  ك متلاوأ هم  اإلى ذلك عدم الوصول اإلى اتفاق أ و وفاق في مجال نزع السلح. بل اإ

البعض لل سلحة غير التقليدية المتطورة أ خذ يشكل علمة بارزة في محاولت 

قوة ف التهديد أ و التلويح با س تعمال الالانتقاص من س يادة الدول ال خرى. في ظرو

 .(1995المسلحة ضد الدول التي ل تمتلك مثل هذه الاسلحة )حماد، 

واما في مجال امتلك ال سلحة النووية من قبل بعض الدول دون الاخرى ثارت 

 ف فيمشكلة اللمساواة في الس يادة للشعور السائد لدى بعض الدول بالقوة أ و الضع

 دث نوع من التناقض في وضع العالم من خلل قواعد الحروب فيهذا الميدان. وح

 ول.وذلكالد القانون الدولي العام. أ و القوانين المنظمة لمبدأ  المساواة و الس يادة بين

جراء المقارنة بين الدول التي )تمتلك( والتي )لتمتلك( لمثل هذه  حة سلالالصعوبة اإ

قرار قواعد قانو الستراتيجية الخطيرة. وهذا وقد بادر المجتم لى اإ عاهدة برام مباإ نية ع الدولي اإ

نتشار ال سلحة النووية في ال مم المتحدة بقرار الجمعية العامة ) في عام  (255عدم اإ

. وهي لشك تنص على حقوق وواجبات 1970والتي اصبحت نافذة في عام  1968

اإن لم  جمعاء. الدول التي لديها مثل هذه الاسلحة المخصصة للفتك و الدمار بالبشرية

 .(1987تكن مخصصة للتهديد والوعيد وممارسة الضغوط  على الدول  )الش يمي، 

 دوانكما أ ن قواعد القانون الدولي المنظمة للعلقات الدولية في تحريم حروب الع

الامم  يثاقوالمساس بمبدأ  المساواة و الس يادة بين الدول. فقد تعرض العالم منذ ظهور م 

لى يومنا لى أ كثر مئات ال س تخدامات للقوة المسلحة أ و التهد المتحدة اإ  يد فيهذا اإ

لدولي اسلم العلقات الدولية. لقد اعتبر القانون الدولي الحرب العدوانية جريمة ضد ال 

أ كد و تترتب عليها مسؤولية دولية في نص المادة الخامسة من قرار تعريف العدوان. 

ن الجريمفي )مباد 1976ذلك قرار الجمعية العامة عام  ة الدولية ئ المسؤولية الدولية( اإ

 لسلمتنتج من خلل ال نتهاك الخطير ل لتزام دولي له ال همية ال ساس ية في حفظ ا

 والامن الدوليين

وفي مجال توزيع الغذاء والثروات يشكل أ سلوب الحوار في العلقات الدولية غطاء 

عد القانون الدولي في تحقيق لحقيقة اللمساواة بين الدول. التي مازالت تتشبت بقوا

الرفاه والمس توى اللئق في الحياة. لشك أ ن المجتمع الدولي يعاني من انتشار الفقر 
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والجوع تحت مظهر يسمى بـ )توزيع التكنولوجيا المتقدمة في العالم( أ و كما يسمى أ حيانا 

فارق بين بـ)شروط الاقتصاد العالمي الحر(. وتحاول بعض ال طراف الدولية معالجة ال

الدول الغنية والدول الفقيرة. في بحث المشكلة من أ ساس اقتصادي وليس س ياسي أ و 

 .(2011قانوني بحت. في العلقات الدولية )حمدي، 

ن قواعد القانون الدولي في ميدان الس ي لى نتيجة مفادها ، اإ  وادة مما تقدم نخلص اإ

ن قبل وض مانين و الواقع المفر المساواة بين الدول تبقى جامدة  امام التناقض في القو 

ني ا وجبعض الاطراف المهيمنة على المجتمع الدولي التي تلتزم بضرورة تحقيق مصالحه

ثا لآزمات رة االمنافع على حساب الالتزام بقواعد القانون الدولي. ويظهر ذلك جليا في اإ

ن ؤوالس ياس ية والاقتصادية و الاجتماعية في العلقات الدولية. والتدخل في الش

ن دة مالداخلية للدول. لزعزعة الثقة لدى الدول في حقيقة الس يادة والمساواة كقاع

  .قواعد القانون الدولي العام ينبغي الالتزام بها

 

  الخاتمة

كن ة ل يموليمبدأ  المساواة في الس يادة كقاعدة قانونية حق  ورد في العهود والمواثيق الد

نكاره على الدول في العلقات  ن الكثير من الممارسات الدولية اإ  ن بعضمالدولية، واإ

خلل بقواعد القانون الدو لي الدول كثيرا ما تعني نكران الحق.ويحدث مثل هذا اإ

 راتبا ساليب عديدة. ويفلت منتهكو القانون من العقاب والمسؤولية تحت أ قنعة ومبر 

 .مس بغة من أ جل الإبتزاز الس ياسي والاقتصادي

ن انتهاك قواعد ال قات لعلقانون الدولي ينتج عنه اللمساواة بين الدول في واقع ااإ

ت عترفاالدولية، التى أ وجدت ظروف عدم الاس تقرار الدولي. فا ن مبدأ  المساواة التي 

نما شي قع الفه واء يخبه الدول كمبدأ  من مبادئ القانون الدولي وفي ميثاق ال مم المتحدة اإ

ين ساواة بللم صيغة الشكلية لمبدأ  المساواة وواقع االتطبيق العملي لهذا المبدأ . فبين ال 

  .الدول هوة عميقة

ليه من نتيجة نورد بعض المقترحات لعلها تكون مساهمة في  في ختام ما توصلت اإ

  .تطبيق مبدأ  المساواة في الس يادة بين الدول حتى في واقع العلقات الدولية

 :المقترحات

رادة الدولة المنف أ ساس الالتزام بقواعد القانون الدولي و أ  ردة العام يتوقف على اإ

يجاد صيغة أ فضل في أ ساس ال لتزام بقواعد القانون الد  بعيدا  وليالمشتركة ،فعليه نرى اإ

 .عن الإرادة الحرة للدول

 ساواة فيالم  تعديل المنظمة الدولية وميثاقها )الامم المتحدة( لإعطاء قيمة حقيقة لمعنى

ثاقها ة ومي في العضوية الدائمة لمجلس ال من. حيث أ ن المنظمالس يادة بين الدول. وخاصا 

 . ل يواكب التطورات و الاحداث الراهنة

وقف س باق التسلح في الارض والفضاء الخارجي والحد من صناعة الاسلحة 

 .الستراتيجية تمهيدا لنزع السلح بشكل محدود وشامل

اض هائل في الصناعة لل غر حث الدولة المتقدمة والصناعية في اس تخدام التطور ال 

 .السلمية

تشريع قانون المسؤولية الدولية وتطبيقه على الدول التي تنتهك قواعد القانون الدولي 

 .عاما وفي مجال المساواة في الس يادة خاصا
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